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4037 ‐ حم تصرف الزوجة ف مالها دون إذن زوجها

السؤال

وبين زوج وأتصدّق ونحو ذلك وكثيرا ما يقع بين أهل وأعط وبيت نفس راتب أصرف منه عل أنا امرأة موظفة ول

خلاف بسبب تصرف ف مال فهل لزوج الحق ف الاعتراض عل ف تصرفات المالية وهل يجب عل استئذانه إذا أردت

إنفاق شء من مال ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا ريب أن الحر البالغ العاقل الرشيد يجوز له التصرف ف ماله مطلقاً ف حال الحياة سواء أكان بالبيع أو الإجارة أو الهبة أو

الوقف وسائر أنواع التصرفات وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم .

ولا خلاف بين أهل العلم أيضاً أن الزوج ليس له حق الاعتراض عل زوجته فيما إذا كان تصرفها ف مالها بعوض كالبيع

والإجارة ونحوها إذا كانت تلك المرأة رشيدة جائزة التصرف وليست ممن يخدع ف المعاملات عادة . مراتب الإجماع لابن

حزم 162 والإجماع ف الفقه الإسلام أبو جيب (2/566)

. النحو الآت واختلفوا هل لها الصدقة أو الهبة بجميع مالها أو بعضه بدون إذن الزوج وبيان مذاهبهم عل

القول الأول : إن الزوج له حق منعها فيما زاد عل الثلث وليس له الحق فيما دون ذلك وبه قال المالية والحنابلة عل إحدى

الروايتين ، شرح الخرش ( 7/103) المغن (4/513) نيل الأوطار (6/22) ودليل هذا القول المنقول والقياس .

: فمن المنقول ما يأت

1- ما ورد أن خيرة امرأة كعب بن مالك أتت النب بحل لها فقال لها النب صل اله عليه وسلم : " لا يجوزُ للْمراة ف مالها

ذِنْتا له ا فَقَالجِهكٍ زَوالم نبِ بعك َلا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ثعفَب منَع ا قَالَتبعذَنْتِ كتَااس لا فَهجِهذْنِ زَولا بِاا

لخَيرةَ انْ تَتَصدَّق بِحليِها فَقَال نَعم فَقَبِلَه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم منْها . " رواه ابن ماجة 2380 وف إسناده عبد اله

ابن يحي وأبوه مجهولان .

2- ما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اله قال ف خطبة خطبها ( لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها )

سنن أب داود بيوع باب 84 سنن النسائ زكاة باب 58 مسند أحمد (2،179) سنن ابن ماجه (2/798) وف لفظ : " لا يجوز

للمرأة أمر ف مالها إذا ملك زوجها عصمتها . " ، أخرجه الخمسة إلا الترمذي

فهذا وما قبله دليل عل أن المرأة ليس لها التصرف ف مالها إلا بإذن زوجها وهو ظاهر ف أن إذن الزوج شرط لنفاذ تصرفها
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فيه وإنما قيد هؤلاء المنع بما زاد عل الثلث لوجود نصوص أخرى داله عل أن المالك له حق التصرف ف ماله ف الثلث وما

دونه بالوصية وليس له ذلك ف ما زاد عل الثلث إلا بإجازة الورثة كما ف قصة سعد بن أب وقاص المشهورة حينما سأل

النب هل يتصدق بجميع ماله قال لا قال فبالثلثين قال لا قال فبالشطر قال لا قال فبالثلث قال الثلث والثلث كثير . متفق عليه .

وأما استدلالهم بالقياس فهو أن حق الزوج متعلق بمالها بدليل قوله صل اله عليه وسلم ( تنح المرأة لمالها وجمالها ودينها )

أخرجه السبعة .

والعادة أن الزوج يزيد ف مهرها من أجل مالها وينبسط فيه وينتفع به فإذا أعسر بالنفقة أنظرته فجرى ذلك مجرى حقوق

(4/514) الورثة المتعلقة بمال المريض . المغن

: القول الثان

للزوج منع زوجته من التصرف مطلقاً أي سواء أكان بالقليل أو بالثير إلا ف الأشياء التافهة وبه قال الليث بن سعد نيل

الأوطار 6/22

القول الثالث :

منع المرأة من التصرف ف مالها مطلقاً إلا بإذن زوجها وبه قال طاووس فتح الباري 5/218 . قال ابن حجر ف الفتح واحتج

طاووس ، بحديث عمرو بن شعيب ، لا تجوز عطية امرأة ف مالها إلا بإذن زوجها ) أخرجه أبو داود والنسائ قال بن بطال ..

وأحاديث الباب أصح .

القول الرابع :

للمرأة التصرف ف مالها مطلقاً سواء كان بعوض أو بغير عوض أكان ذلك بمالها كله أو بعضه وبه قال الجمهور ومنهم

الحنفية والشافعية والحنابلة ف المذهب وابن المنذر . المغن 4/513 الإنصاف 5/342 شرح معان الآثار 4/354)فتح الباري

5/318 ، نيل الأوطار 6/22

وهو أعدل الأقوال .. للتاب والسنة والنظر فمن التاب قوله تعال ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لم عن شء منه

نفساً فلوه هنيئاً مريئا ) فأباح اله للزوج ما طابت له به نفس امرأته . وقوله تعال ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد

فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ) فأجاز عفوهن عن مالهن بعد طلاق زوجها إياها بغير استئذان من أحد

فدل ذلك عل جواز أمر المرأة ف مالها ، وعل أنها ف مالها كالرجل ف ماله . شرح معان الآثار 4/ 352 .

قوله تعال ( وابتلوا اليتام حت إذا بلغوا الناح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ) وهذا ظاهر ف أن اليتيمة إذا

صارت راشدة جاز لها التصرف ف مالها .

وكذلك لما تصدقت النساء بحليهن بعد موعظة النب صل اله عليه وسلم لهن ف خطبة العيد ، فهذا كله يدل عل نفاذ

تصرفاتهن المالية الجائزة دون استئذان أحد .

يراجع كتاب : إتحاف الخلان بحقوق الزوجين ف الإسلام د/فيحان بن عتيق المطيري ص 96-92.

قال ف نيل الأوطار : ذهب الجمهور إل أنه يجوز لها مطلقا من غير إذن من الزوج إذا لم تن سفيهة , فإن كانت سفيهة لم

تاب والسنة كثيرة . انتهالفتح : وأدلة الجمهور من ال يجز . قال ف
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ورد الجمهور عل الاستدلال بحديث : " لا يجوزُ لامراة هبةٌ ف مالها اذَا ملَكَ زَوجها عصمتَها . " رواه أبو داود 3079 صحيح

الجامع 7265 وتقدّم ذكر بعض رواياته  ، بأنّ ذلك محمول عل الأدب وحسن العشرة ولحقّه عليها ومانته وقوة رأيه وعقله

قال السندي ف شرحه عل النسائ ف الحديث المذكور : وهو عند أكثر العلماء عل معن حسن العشرة واستطابة نفس

الزوج ونقل عن الشافع أن الحديث ليس بثابت وكيف نقول به والقرآن يدل عل خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول .. وقد

أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النب صل اله تعال عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها فدل هذا مع غيره عل أن هذا الحديث إن ثبت

فهو محمول عل الأدب والاختيار ..

هولِ السرل يلق ةَ قَالريره ِبا نذلك ، ع للمرأة المسلمة إذن أن تستأذن زوجها ‐ ولا يجب عليها ‐ وتؤجر عل فيستحب

ه . رواه النسائرا يا بِمهالما وهنَفْس ف فُهلا تُخَالو رمذَا اا هيعتُطو ذَا نَظَرا هرتَس الَّت قَال رخَي اءسّالن يا لَّمسو هلَيع هال َّلص

3179 وهو ف صحيح الجامع 3292 . واله تعال أعلم .


